
 عمــان – تفاجــــأ الوســــط الإعلامي في 
الأردن بتصريحات مدير عام هيئة الإعلام 
طارق أبوالراغــــب حول عمل الهيئة وعدم 
تدخلهــــا فــــي مراقبة المحتــــوى الإعلامي، 
رغم أن موقــــع الهيئة الإلكتروني يقول إن 
مــــن مهام الهيئة متابعة مضامين محطات 
البــــث الإذاعــــي والتلفزيوني، وســــبق أن 
وجهــــت إنذارات لمؤسســــات إعلامية على 

خلفية ما تبثه.
وقــــال أبوالراغــــب فــــي برنامج نبض 
البلد الاثنين علــــى قناة ”رؤيا“ المحلية إن 
”الهيئة لا تكمم الأفــــواه ولا تتدخل في أي 
محتوى ولا بأي شــــكل من الأشكال، وإنها 

ليست من مسؤوليات الهيئة“.
وأضــــاف أن ”المحتــــوى الــــذي تقدمة 
المؤسســــات الإعلاميــــة والصحافيــــة هو 
حق لها، وأن ما يهمنا بالمحصلة الشــــكل 

والإطار التنظيمي“.
ويقتضــــي عمل هيئة الإعــــلام إصدار 
تقريــــر رصد يومــــي لأي مخالفــــة لأحكام 
القانــــون تصــــدر عــــن أي محطــــة إذاعية 
الهيئــــة  تراقــــب  كمــــا  تلفزيونيــــة.  أو 
كل المسلســــلات والبرامــــج التــــي تقــــوم 
المؤسسات الإعلامية بشــــرائها قبل بثها، 
وهــــذا الأمــــر أيضــــا يخالــــف تصريحات 
أبوالراغب. وهو ما طرح تســــاؤلات حول 
وجود تضارب بين تصريحات أبوالراغب، 
وبين حقيقة مراقبة الهيئة لما تبثه وسائل 

الإعلام المرئية.
وتأتــــي تصريحات أبوالراغب وســــط 
حالــــة مــــن الغضــــب يعيشــــها الوســــط 
الإعلامــــي بســــبب رفــــع رســــوم ترخيص 
المواقع الإلكترونيــــة، والتي بررها رئيس 
الهيئــــة بأنهــــا رســــوم وليســــت جبايــــة، 

وجاءت للتنظيم والرقابة.
وتمســــك أبوالراغــــب بعــــدم ســــحب 
أنظمة الإعلام المعدلة التي رفعتها الهيئة 
إلــــى الحكومة هــــذا الأســــبوع، متضمنة 
رفــــع رســــوم تجديــــد ترخيــــص المواقــــع 
الإلكترونيــــة، بالإضافة إلى فرض رســــوم 
على البثّ المباشــــر عبر الإنترنت، ضاربا 
عــــرض الحائط بطلب نقابــــة الصحافيين 
ومركز حماية وحرية الصحافيين الصريح 

والمباشر بسحب مسودات الأنظمة.
وســــاق أبوالراغب خلال اســــتضافته 
حجتين أساســــيتين،  فــــي ”راديو البلــــد“ 
الأولى أن تعديل تلك الأنظمة لازم من أجل 
مواكبة دمج هيئات المرئي والمســــموع مع 
دائرة المطبوعات والنشر في هيئة الإعلام، 
وأن ســــحب الأنظمة المعدلة لن يحول دون 
إعادة تعديل الأنظمــــة، بحيث تتم مواكبة 

عملية دمج الهيئات.
أمــــا الحجــــة الثانية التي تــــذرع بها 
أبوالراغب لعدم ســــحب مسودات الأنظمة 
المعدلة، فهي القول إن السحب ليس قرارا 
بيد الهيئة وحدها وإن هناك جهات أخرى 

لهــــا علاقة بذلك، مــــع أن المنطق أن الهيئة 
التــــي رفعت التعديــــلات يُفترض أن تملك 

الحقّ في سحبها وتعديلها.
وانتقد صحافيــــون هذه المبررات على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، وطالبوا 
الأخرى  بالجهــــات  بإبلاغهم  أبوالراغــــب 
التــــي لها علاقة بقرار ســــحب مســــودات 

الأنظمة حتى يتوجهوا لها.
وأنشــــئت هيئــــة الإعلام بغيــــة تنمية 
قطــــاع الإعــــلام والعمل على خلــــق مناخ 
اســــتثماري ســــليم، لكن ما رفعته الهيئة 
مــــن مقترحات للحكومة لإجــــراء تعديلات 
تتضمن رفع رســــوم الترخيــــص للمواقع 
الإلكترونيــــة، بــــدا غيــــر مقبول لوســــائل 
الإعــــلام فــــي ظــــل المرحلــــة الاقتصاديــــة 
الحساســــة التي تمر بها بســــبب جائحة 
كورونا، ومســــاهمة هذه المواقع في توفير 
فرص عمل لعدد كبير من الشــــباب، وسط 

توسع ملحوظ لرقعة الفقر والبطالة.

وينظــــر إلــــى الإعــــلام الإلكتروني في 
الأردن علــــى أنــــه أكثر حرية مــــن الإعلام 
التقليــــدي ويطــــرح قضايــــا أكثــــر جرأة، 
ويســــاهم فــــي إســــناد الإعلام الرســــمي 
وتعويــــض قصوره فــــي إيصال مشــــاكل 
الناس والتفاعل مع قضاياهم، مما يوجب 

تعزيزه لا تقييده.
أبوالراغــــب  تصريحــــات  أن  ويبــــدو 
أثــــارت لغطا واســــعا، ووضعت الحكومة 
فــــي موقف محــــرج خصوصــــا أن رئيس 
الحكومة بشــــر الخصاونة ألمــــح إلى عدم 
ارتياحه للإعــــلام الإلكتروني، فيما أعرب 
وزير الدولة لشــــؤون الإعلام صخر دودين 
في تصريحات له عن ضرورة إيجاد حل لما 

تعانيه المؤسسات الصحافية.
وتســــاءل البعض عما إذا كانت الجهة 
التي قصدها أبوالراغب هي ”جهة أمنية“.
المواقــــع  ناشــــري  ائتــــلاف  ودعــــا 
الإلكترونية تحت التأسيس الحكومة إلى 
تحمّل مسؤولياتها في دعم وسائل الإعلام 
الإلكترونــــي، جــــراء مــــا أصابها بســــبب 

تداعيات جائحة كورونا.
وطالــــب الائتــــلاف في بيــــان الثلاثاء 
الحكومــــة أن تعمــــل فــــورا علــــى ســــحب 
مشــــروع قدمه مدير عام هيئة الإعلام إلى 
ديوان الــــرأي والتشــــريع لرفع الرســــوم 
على المواقع الإلكترونية، ومنع الهيئة من 

اســــتثارة وســــائل الإعلام بإجراءات غير 
نظامية، حيث أصدر مديرها تعميما طلب 
بموجه من وسائل الإعلام تزويده ببيانات 

لا علاقة للهيئة بها.
وأكد ناشرو المواقع في بيانهم أهمية 
تشكيل مجلس إدارة لهيئة الإعلام يتولى 
رســــم السياســــات العامــــة ويحدد ســــبل 

تنفيذها.
وجاء في البيان ”بالعودة إلى الأنظمة 
والقوانــــين التي تحكم عمــــل هيئة الإعلام 
وتبين شــــروط ترخيص مختلف وســــائل 
الإعلام، لم نجد ما يســــمح لها بما أقدمت 
عليه سواء لرفع الرسوم أو طلبها بيانات 

خاصة بالمؤسسات الإعلامية“.
واعتبــــر متابعــــون أن هيئــــة الإعلام 
تســــعى إلى دور أكبر في المشهد الإعلامي 

عبر ممارسات تتجاوز صلاحياتها.
وأعلن مركز حماية وحرية الصحافيين 
رفضه للتعديلات الحكومية المقترحة على 
الأنظمــــة المتعلقة بعمــــل الإعلام، وخاصة 
رفع رسوم الترخيص، فيما طالب مجلس 
نقابة الصحافيين بسحب النظام المقترح.

وأرســــلت هيئــــة الإعلام إلى رئاســــة 
الــــوزراء تعديــــلات علــــى نظام الرســــوم 
لترخيص المطابع ودور النشــــر والتوزيع 
والدراســــات والبحــــوث، ومكاتب الدعاية 
والإعلان والمطبوعــــات الدورية، بالإضافة 
إلــــى نظــــام إجــــازة المصنفــــات المرئيــــة 
والمســــموعة ومراقبتهــــا، ونظــــام معــــدل 
لرخــــص البــــث وإعــــادة البــــث الإذاعــــي 

والتلفزيوني.
وأبرز التعديلات اســــتيفاء 500 دينار 
(700 دولار) عنــــد تجديــــد رخصــــة الموقع 
الإلكتروني بدلا من 50 دينارا (70 دولارا)، 
وفرض رسم قدره 2500 دينار (3500 دولار) 
علــــى منح رخص بــــث البرامــــج الإذاعية 

والتلفزيونية عبر الإنترنت.
في  وطالب مركز ”حماية الصحافيين“ 
بيان الأحــــد الحكومــــة بالتراجع عن هذه 
التعديلات التــــي ”تفرض قيودا على عمل 
وســــائل الإعلام، ولا تتوافــــق مع المعايير 

الدولية لحرية التعبير والصحافة“.
وقــــال ”إن فرض رســــوم مالية جديدة 
مهما كانت مســــمياتها وغاياتها يشــــكل 
إرهاقــــا لوســــائل الإعلام المختلفــــة، التي 
تعاني من تراجع إيراداتها في الســــنوات 
الماضية، ومــــن تفاقم أزمتهــــا مع جائحة 

كورونا“.
وأضــــاف أن ”الحكومة تتحدث يوميا 
عــــن أهميــــة دعم الإعــــلام الوطنــــي، وفي 
الممارسة تقدم تعديلات على الأنظمة تزيد 

من الأعباء المالية المترتبة عليها“.
ونبــــه ”حمايــــة الصحافيــــين“ إلى أن 
التعديــــلات المقدمــــة إلى مجلــــس الوزراء 
”تثير القلق والمخاوف، ولا يمكن أن تسهم 
في تعزيز المهنية أو الحد من الإشاعات أو 
الإساءة للســــمعة“، مشيرا إلى أن ”الهدف 
الــــذي ســــتحققه يتمثل فــــي تقليص عدد 
المؤسســــات الإعلاميــــة، وهــــذا يؤثر على 
تعدديتهــــا وتنوعهــــا، بالإضافة إلى الحد 
مــــن فضــــاء الإنترنت، ومواقــــع التواصل 

الاجتماعي واستخداماتها“.

 الخرطوم – أعلن صحافيون سودانيون 
مقاطعة أخبار القوات المســـلحة لمدة ثلاثة 
أيام، ونفذوا وقفة احتجاجية الثلاثاء أمام 
مجلس الصحافـــة والمطبوعات الصحافية 
فـــي الخرطـــوم، احتجاجا علـــى الاعتداء 

بالضرب على الصحافي علي الدالي.
وتعـــرض الدالـــي وهـــو عضـــو اللجنـــة 
التمهيدية لاســـتعادة نقابـــة الصحافيين، 
لحادثة اعتداء مـــن قبل عناصر تتبع لقوة 
نظامية في الخرطوم، ما استدعى نقله إلى 

المستشفى على وجه السرعة.
ووصفت اللجنة التمهيدية لاســـتعادة 
الاعتـــداء  حادثـــة  الصحافيـــين  نقابـــة 
بـ“البربريـــة“، ورجحـــت أن وراءها أفرادا 
تابعـــين لهيئة الاســـتخبارات العســـكرية 

التابعة للجيش السوداني.
ورفض الصحافيون في خمس هيئات 
ومنظمات مهنية صحافية في بيان مشترك 
“الاعتداءات على الصحافيين والإعلاميين، 
والتـــي بلغت قمـــة الســـوء والتنكيل، عبر 
الاعتـــداء غيـــر القانوني والعنيـــف الذي 
أقدم عليه أفراد من منسوبي الاستخبارات 
العسكرية ضد الصحافي الدالي وعدد من 

المواطنين“.
وقالوا إنه سيتم تسليم مذكرة لمجلس 
الصحافـــة تتضمـــن العديد مـــن المطالب 
لحمايـــة الصحافيين وضمـــان عدم إفلات 
المعتديـــن مـــن العســـكريين مـــن العقـــاب 
خاصة بعد تكرر ظاهـــرة الاعتداءات على 
القـــوات  أخبـــار  ومقاطعـــة  الإعلاميـــين، 
المســـلحة الســـودانية وكافـــة أنشـــطتها 
وفعالياتها لمـــدة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ 

الوقفة.
والإعـــلام  الثقافـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الســـودانية أنها تابعـــت تفاصيل حادثة 

الاعتداء على الدالي، وأكدت في بيان أنها 
ســـتعمل وبالتعاون مـــع مختلف الأطراف 
المعنيـــة في الأجهـــزة الأمنية والشـــرطية 
ومنظومـــات الصحافيين والإعلاميين على 
منـــع تكرارهـــا مســـتقبلا وبما يتماشـــى 
الديمقراطـــي  الانتقـــال  متطلبـــات  مـــع 
والجماعية  الفرديـــة  الحريـــات  وحمايـــة 
وحقوق المواطن الســـوداني وسيادة حكم 

القانون.

وأضافت الوزارة أنها تعمل عبر برنامج 
الإصلاح القانوني والتشريعي على إعداد 
قانون خـــاص بحمايـــة الصحافيين وبما 
يمنع تكرار مثل هذه الممارسات وفي إطار 
توقيع الســـودان في التاســـع من ديسمبر 
2020 علـــى ”التزامات لاهاي لتعزيز حماية 

الصحافيين“.
واحتـــل الســـودان المرتبـــة 159 مـــن 
مجمـــل 180 دولة فـــي العالم، في مؤشـــر 
حريـــة الصحافة لعـــام 2020، وفقا لتقويم 
منظمـــة ”مراســـلون بلا حدود“ المســـتقلة 
وحمايـــة  الصحافـــة  بحريـــات  المعنيـــة 
الصحافيين، متقدمـــا 16 مرتبة عن موقعه 
العـــام الماضي، إذ جاء هذا التحســـن بعد 
عام من الإطاحة بنظام الرئيس السوداني 
الســـابق عمر البشـــير، حيث كانت أجهزة 

لذلـــك  التابعـــة  الرقابـــة  أســـاس  الأمـــن 
النظام.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله 
حمـــدوك قـــد أعلن عـــن قطيعـــة كاملة مع 
ممارسات النظام البائد بشأن التعاطي مع 

الصحافيين.
وأقـــر حمـــدوك فـــي رســـالة مطولـــة 
للصحافيـــين والمدونـــين، بمناســـبة اليوم 
العالمـــي لحرية الصحافة، فـــي الثالث من 
مايـــو الماضـــي، بوجـــود تحديـــات كبرى 
تواجه الصحافة حاليا، لكنه عبّر عن ثقته 
الكبيـــرة في إمكانية تجـــاوز هذا الوضع، 
اســـتنادا لما للصحافة السودانية من إرث 

قديم وكبير.
ويخوض الإعـــلام الســـوداني معركة 
الحريات فـــي مواجهة التحديات الداخلية 
التـــي تواجهها البلاد عقب تولي الحكومة 
الانتقالية. وبينما تنشـــغل وسائل الإعلام 
بالتمهيـــد للانتقـــال الديمقراطي بالبحث 
والتنقيـــب عـــن حقوقهـــا، التـــي يمكن أن 
تساهم في ترســـيخ إقامة نظام ديمقراطي 
تعددي وهو أحد الأهداف الرئيســـية التي 
فجرت الثـــورة الشـــعبية، فـــإن الحكومة 
الانتقالية التي تولت مقاليد الحكم في هذه 
المرحلة مازالت تضع اللبنات للدفع بعملية 
التحول الديمقراطـــي بمنح حرية التعبير 

لوسائل الإعلام.
وتعـــد حريـــة وســـائل الإعـــلام أهـــم 
مكونـــات التحـــول الديمقراطي والإصلاح 
يتوقـــف  إذ  الســـودان.  فـــي  السياســـي 
إســـهام ودور وســـائل الإعلام فـــي عملية 
التحول الديمقراطي على شـــكل ووظائف 
وحجـــم  المجتمـــع  فـــي  الوســـائل  تلـــك 
الحريـــات التي تتمتـــع بها داخـــل البناء 

الاجتماعي.
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وزارة الثقافة والإعلام 

السودانية: نعمل على 

إعداد قانون لحماية 

الصحافيين لمنع تكرار 

مثل هذه الممارسات

الحكومة تتحدث يوميا 

عن أهمية دعم الإعلام، 

بينما تعديلاتها على 

الأنظمة تزيد من الأعباء 

المالية عليه

ــــــة الإعلام الأردنية إصدار تقرير رصد يومي لأي مخالفة  يقتضي عمل هيئ
تصدر عن وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، لكن نفي مدير عام الهيئة للدور 
الرقابي لها، طرح تساؤلات حول حقيقة مهمتها خصوصا بعد اقتراحه رفع 

رسوم ترخيص وسائل الإعلام في ظرف استثنائي.

إنكار الرقابة على محتوى 

الإعلام الأردني هروب من الواقع
هيئة الإعلام الأردنية تسعى لفرض نفسها بإجراءات 

تتجاوز صلاحياتها

رقابة غير معترف بها

 كابــول – ينظر العالم إلى عودة طالبان 
إلــــى الســــلطة على أنهــــا ضربــــة خطيرة 
للمشهد الإعلامي الأفغاني الذي شهد نموا 
كبيرا بعــــد الإطاحة عــــام 2001 بأول نظام 

أسسته طالبان.
وشــــدد مســــؤولو طالبان فــــي الدوحة 
وأفغانســــتان بعد ســــقوط كابول على أنه 
يمكــــن لوســــائل الإعــــلام مواصلــــة عملها 
لــــن  الصحافيــــين  أن  مؤكديــــن  بحريــــة 

يتعرضوا إلى الأذى أو المضايقة.
وعقدوا مؤتمــــرا صحافيا رســــميا رد 
خلاله الناطق باســــمهم ذبيــــح الله مجاهد 
على أســــئلة اتســــمت بالصراحة، حتى أن 
مسؤولا في طالبان أجرى مقابلة تلفزيونية 
أدارتها صحافية، في خطوة اعتبرت أشبه 

برسالة في هذا الصدد.
لكــــن كمــــا هــــو الحال فــــي مــــا يتعلق 
بتعهّدات الحركة بشــــأن قضايا مثل حقوق 
المــــرأة والعفــــو، لا يبــــدو أن الصحافيــــين 
الأفغــــان يثقــــون كثيــــرا في أن مســــؤولي 

طالبان يعون ما يقولون.
وكان عــــدد كبيــــر مــــن الصحافيين من 
بين عشــــرات الآلاف من الأشــــخاص الذين 
يحاولــــون الهــــرب مــــن أفغانســــتان بعــــد 
اســــتحواذ طالبان على الســــلطة خوفا من 
عمليات انتقامية عنيفة من قبل المسلحين، 
الحركــــة  أطلقتهــــا  التــــي  فالتطمينــــات 
المتشــــددة تقابل بشــــك لــــدى الصحافيين 
عنــــد النظــــر إلى تاريــــخ طالبــــان في هذا 

الشأن.
ولــــم يكن هنــــاك إعــــلام يذكــــر عندما 
حكم الإســــلاميون أفغانســــتان مــــن العام 
1996 حتــــى 2001، إذ حظــــروا التلفزيــــون 
والأفلام ومعظــــم أشــــكال الترفيه الأخرى 
علــــى اعتبارها غير أخلاقيــــة. كما حظرت 
بعض المنتجات الإلكترونية باعتبارها غير 

إسلامية.
وواجه الأشــــخاص الذين ألقي عليهم 
القبــــض وهم يشــــاهدون التلفزيون عقوبة 
بما في ذلك تحطيم الجهاز. وكان من شــــأن 
امتــــلاك جهــــاز فيديو أن يعــــرّض صاحبه 

للجلد في مكان عام.
وفــــي إحــــدى المراحل كانت الشــــرائط 
المغناطيســــية من أشرطة الكاسيت التي تم 
تدميرها تشــــاهد وهــــي ترفرف من غصون 
الأشجار في بعض أجزاء العاصمة كابول.

ولم تكن هناك إلا محطة إذاعية واحدة 
التــــي كانت تبث  هي ”صــــوت الشــــريعة“ 

برامج دعائية وإسلامية.
وبعد سقوط طالبان عام 2001 بموجب 
ترتيب دعمته الولايات المتحدة شهد قطاع 
الإعلام في أفغانستان نموا ضخما بما في 

ذلك في الشــــبكات التلفزيونيــــة والإذاعية 
الخاصة.

ولــــم يكن الأمر متعلقا بالأخبار وحدها 
إذ تم إنتــــاج أفــــلام ومسلســــلات وبرامج 

عرض المواهب والأغاني المصوّرة.
وأصبح لــــدى أفغانســــتان اليوم أكثر 
مــــن 50 محطــــة تلفزيونيــــة و165 محطــــة 
إذاعيــــة والعشــــرات من المنشــــورات، وفق 
مــــا أفــــادت منظمة مراســــلون بــــلا حدود 
الشــــهر الحالي نقلا عن اتحــــاد الصحافة 

الوطني.
واتســــع نطــــاق اســــتخدام الإنترنــــت 
ووســــائل التواصل الاجتماعي، خصوصا 
عبر الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة.

ولعل الأمر الذي كان لافتا أكثر من غيره 
هو أن انفتاح الإعلام الأفغاني فتح مساحة 
وفرصا للنساء اللواتي تم استبعادهن من 
الحياة العامة والتعليم وســــوق العمل في 

عهد طالبان.
وعملــــت المئــــات مــــن النســــاء حــــول 
البــــلاد أمــــام أو خلف عدســــات الكاميرات 
كصحافيات ومنتجات ومذيعات ومؤديات.
كمــــا عمل العشــــرات مــــن الصحافيين 

الأفغان في وسائل إعلام أجنبية.
لكــــن فــــي الأســــابيع الأخيــــرة توقفت 
التلفزيونيــــة  الشــــبكات  مــــن  العشــــرات 
والإذاعيــــة عــــن البــــث أو ســــيطرت عليها 
طالبان أثناء عملياتها العسكرية للسيطرة 
علــــى مختلف مناطق البــــلاد قبل الوصول 

إلى كابول.
ورغم الوعود التــــي قطعها أبرز ناطق 
باســــم الحركة، ذكرت تقارير بــــأن مقاتلي 
طالبان يفتّشــــون منزلا تلو الآخر بحثا عن 

معارضيهم بمن فيهم صحافيون.

وأفادت شــــابنام داوران الصحافية في 
الحكومية للبث الأسبوع  هيئة ”آر.تي.أي“ 
الماضي بأنه طُلــــب منها المغادرة نظرا إلى 
أن ”النظام تغيّر“. وقالت ”حياتنا مهددة“.

بدورها قالت مذيعة التلفزيون الوطني 
خديجة أمين إن طالبان منعتها من الدخول 
إلــــى التلفزيون الخميس الماضي، وقال لها 
عناصر من الحركة ”إننا لا نســــمح بظهور 

وجه المرأة على التلفزيون“.
مــــن  العديــــد  بــــأن  تقاريــــر  وتفيــــد 
الصحافيــــين الأفغان تواروا عن الأنظار أو 
يحاولون مغادرة البلاد على متن الرحلات 

المخصصة لعمليات الإجلاء من كابول.
وغادر العديد من العاملين لدى وسائل 
إعــــلام أجنبية، لكن الوضــــع صعب للغاية 
بالنســــبة إلــــى أولئــــك الذيــــن لا يتمتعون 

برعاية أجنبية.
وقــــال الصحافــــي الأفغانــــي المخضرم 
بــــلال ســــارواري، الذي غــــادر الأحــــد، إن 

الوضع خرج عن السيطرة.
وأفاد علــــى تويتر أن مــــا يحصل يعد 
بمثابــــة ”مجزرة لأحلامــــي وتطلعاتي. إنه 

يوم مأساوي في حياتي“.
وفــــي ولاية جوزجان الشــــمالية أفادت 
إذاعة ”سلام وطندار“ الاثنين بأنه سيسمح 
لهــــا ببث محتواها بعدمــــا جرت مراجعته 

في مكتب محلي لطالبان.
وداهم مســــلحو طالبان منــــزل رئيس 
التلفزيــــون المحلي ”انعــــكاس“، وصادروا 
تابعــــة  وكمبيوتــــرات  ســــيارات  ثــــلاث 

للتلفزيون بعد تفتيش المنزل بكامله.
وكانت المحطة تبثّ نشــــراتها في شرق 
البلاد منذ عدة أعوام، لكنها أوقفت أعمالها 

منذ أيام بسبب التهديدات الأمنية.

استهداف الصحافيين على يد طالبان لم يتوقف

مقاطعة أخبار القوات المسلحة

بعد الاعتداء على صحافي سوداني

تاريخ طالبان السيء مع الصحافة 

يجهض الثقة بتعهداتها للإعلام


